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رواحنة زوليخة  أ.  

 
 

 
 زواج ال عقد: الثالثالمحور      

 
الرضا وشروط  نبتوفر رك  كو مقرر شرعا وقانونا وذلهعقد الزواج وفقا لما م  إذا أبر        
  ثبوت كوكذل ن،وواجبات الزوجي  ق خصوصا في حقو  لآثارا قانونية تتمث هينتج عن هفإن  ،هصحت

 .ةقذه العلاه ن نسب الولد الناتج ع
 حقوق وواجبات الزوجين أولا:

  ؛نتقسيميا إلى نوعي  ن. أ يمكق ن م 37و 36 نا المشرع في المادتي هالتي أقر   ق ذه الحقو ه       
 . والواجبات المالية ق والواجبات الشخصية والحقو  ق الحقو 

 والواجبات الشخصية الحقوق  -1
  والواجبات التي كانت  ق ، جمع المشرع الحقو 2005الأسرة الجزائري سنة  ن قانو  لبعد تعدي        
،  نالزوجي ق ى عاتلقاة علا الواجبات المهوعدد في 36 ي المادةهث مواد في مادة واحدة في ثلا

و  هآخر و  قح هالتعدد والذي يرتبط ب قو حه آخر خاص بالزوج و  قوح، واجبات مشتركة اهوعد
 ل. الزوجة في العدق ح
 :والواجبات فيما يأتي ق ذه الحقو ه  لوتتمث :الحقوق والواجبات الشخصية المشتركة -أ

 ا هى بيتل تحافظ ع  نى الزوجة ألى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، فعلالمحافظة ع -
 .ى الزوج أيضالذا الواجب يقع عه، و هوغياب ها في حضرت هزوج ن وتصو 

  زوج نحو لة كلذا الواجب يخص معامهوالمودة والرحمة و م  الاحتراـ ل، وتبادفالمعاشرة بالمعرو  -
 .ص والوفاءوالتسامح والإخلا نالحس لالمعاشرة والقو  نى أساس حسلالزوج الآخر، والتي تبنى ع

 يه ما ف  لك نالزوجي ليعم ن، أي أ همتربيت نالأولاد وحسحة الأسرة ورعاية لى مص لع  ن التعاو  -
 الاستقرار  السعادة بتوفير نجو م لق وخ همة، خصوصا تربية الأولاد وحمايتلسرة والعائحة للألمص

 .هموالطمأنينة ل
 التشاور في أمور  نى الزوجيلالأسرة وتباعد الولادات، بمعنى ع ن التشاور في تسيير شؤو  -

ى  لع  نالزوجي ق و اتفاهو  كى ذلل مثالا ع يما باتخاذ القرار، وأعطهجواز انفراد أحد موعد ماهحيات
  نالمادة م لتعدي ل قب نى عكس ما كا لذا عه، و لأمولاد ولحة للألمص ن م هالولادات لما في تباعد

الزواج عقد آثار :خامسةالمحاضرة ال  
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رواحنة زوليخة  أ.  

 .ذا الأخير صاحب القرار في الأسرةها، واعتبار هطاعة الزوجة لزوج وجوب
  ةلي بمثابة عائ هة الزوج ل، فعائتهموزيار  همواحترام هلأبوي الآخر وأقارب ما همن لة كلمعام نحس -
 .الرابطة الزوجية نالزيارة يمت  لوتبادهم واحترامهم تلمعام نزوجة، والعكس صحيح، فحسلل

  بالقرابة ، ويقصدفبالحسنى والمعرو   نوالأقربي  نمع الوالدي  لى روابط القرابة والتعاملالمحافظة ع -
 .رةهوالرضاع والمصا مالكبيرة التي تثبت بالدة لالعائ

  زيارة نم هزوجتم يحر   نزوج أليجوز ل ، فلافبالمعرو  همواستضافت هوأقارب ه ما لأبويهمن لزيارة ك -
 .امهبمثابة محار  هم نا الذي هل ن ا والأقربيهواستضافة والدي

  هنظم م، ولما جاء الإسلامتعدد الزوجات منذ القد معرفت البشرية نظا: حق الزوج في التعدد -ب
تعدد  م والمشرع الجزائري أقر نظاأربع زوجات،   نالجمع بي ما عدهوضوابط من شروطا هووضع ل

 :في ل . أ، وقيده بشروط تتمثق  ن م 8الزوجات في المادة 
 المرأة  نالجمع بي متجاوز أربع زوجات، وعد ممية )عد التعدد في حدود الشريعة الإسلا  ن يكو  نأ -

 ع.الرضا  نالنسب أو م نا مها أو خالتها أو عمتهوأخت
 .ذا يخضع لتقدير القاضي ه ا، و هوجود المبرر الشرعي كمرض الزوجة وعقم -
 قاضي ليس للف لفي القدرة المالية، وأما نية العد لفتتمث ه، فأما شروطل توفر شروط ونية العد -

 .ا أمر باطنيها باعتبار هيل ع عالاطلا
ى  ل ما عهفي التعدد ويشترط موافقت هى رغبت ل ا عه يلالزواج ع ل إخبار الزوجة السابقة والتي يقب -
 .القاضي بالتعدد  هيرخص ل  لنلا فإو  ،كذل
  ترخيص  ىلع ليحص  نالعقد الجديد أ مى الزوج لإبرالتوفر جميع الشروط السابقة يجب ع وبعد -
 .رئيس المحكمة نم

 الزوج فطر  نما مهيل في حالة التدليس ع ق يل ب التطلط  قح نزوجتيل وقد منح المشرع ل       
ى  لع لالحصو  ن دو  مكما اعتبر الزواج الجديد الذي أبر ، ( 6ف 53مكرر والمادة  8 المادة)

 . (1مكرر  8)المادة  لالدخو  لأمره قب  ن بالفسخ متى تبي هي ل ع مفاسدا، وحكـ الرخصة
 الحقوق والواجبات المالية -2

  ا في هوحق ،اهفي مال ف وحرية الزوجة في التصر ، المالية المشتركة  ق في الحقو  لوتتمث       
 . الزوجية  النفقة

  هى الوجلعقد الزواج ع مفي الميراث، فبمجرد إبرا قذا الحه لويتمث: الحقوق المالية المشتركة -أ
ذا  ه، و هالآخر في حالة وفات فيرث الطر   نفي أ قالح نالطرفي تعطي لكلا قةذه العلا هالمشروع، ف
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رواحنة زوليخة  أ.  

 :ذا إذا توفرت الشروط الآتيةه. أ، و ق  130. أ والمادة ق نم 126 المادة ه يلما نصت ع 
 الزوجية صحيحة،  ن تكو  نأ -
 رجعي،   قطلا نالزوجة معتدة م ن الزوجية قائمة وقت الوفاة، أو تكو   ن تكو  نأ -
 .اهالزوجة لزوج لموانع الميراث كقت نمانع م هناك ن لا يكو  نأ -
الذمة المالية   نأ  الإسلاميةالمقرر في الشريعة  نم: حرية الزوجة في التصرف في مالها -ب
ولو كانت غنية أو ذات مورد مالي،   هى زوجتل بالنفقة ع الزوج مطالبف  ،نتا لوالزوجة مستقزوج لل

في   فالحرية في التصر  لقزوجة مطللا الخاص، فهمالن ى إخراج شيء مل ا عهإجبار  هولا يجوز ل
  فإجراء أو تصر  نم لالما ه زملالوصية، وكافة ما يست  بة أوه ا سواء بالبيع أو الشراء أو الهمال

 .كذل نا مها منعهلزوج قيح ا ولاهزواج لا، كما كانت قبها ولحسابهبنفس
  نساء نصيبل نصيب مما اكتسبوا ول لرجال "ل :تعالى هلية الذمة المالية قولى استقلا لع  لوالدلي        

تمييز   ن دو  لتحوزه كالرج  نوأ لتكسب الما ن حيث أصبح في استطاعة المرأة أ ،"نمما اكتسب
 .ماهبين

واحد   ل"لك :اهالمعدلة حيث جاء في 37في المادة  مذا الحكهى لالأسرة ع ن وقد نص قانو        
  نالطرفا  قيتف   نفي الفقرة الثانية إمكانية أ فوأضا  ،ذمة الآخر" نة ع لذمة مالية مستق نالزوجي نم

ا،  همن فطر  لما، ونصيب كهالمشتركة بين لالأموا لحو  ق في عقد الزواج أو في عقد لاح سواء
  هبأموال   نالزوجي نم لقة كعلا  مامة لتنظيـهو خطوة  ه، و لالتعدي لموجودا قب مذا الحكـن هيك مولـ

  مو ما يسمى بالنظاه المشتركة المكتسبة أثناء الزواج، و  لما بالأمواهقتالآخر، وعلا الزوج لوبأموا
ذه المادة جاءت تماشيا مع التطور الثقافي والمجتمعي، وموازاة لما جاء  ه ضافة إو  ،نزوجي لالمالي ل

 .لا بالرجهومساوات  لالمرأة في العم قكرس ح  في التشريع الذي
الزوج، حتى ولو    ن خاص بالزوجة دو  قالنفقة الزوجية ح :حق الزوجة في النفقة الزوجية -ج

  ،اهتعريف لنتناو  لالتفصي نولدراسة النفقة الزوجية بشيء م ،لكانت الزوجة موسرة وذات مدخو 
 . اهومعايير تقدير  ،اهوحكم

 ،لما نم ه الشخص أو يخرج  هو ما ينفقه، و قالإنفا نم مي اسـه غةلالالنفقة في : تعريف النفقة -
ي ه حاواصطلا ،إلا في الخير لي لا تستعموه،  كى نفسلوع لالعياى لواستنفقت ع  تما أنفقوالنفقة 

م  ز لما ي لج، وكوعلا نوكسوة ومسك مطعا نم  هوأولاده وأقارب  هى زوجتلع  نالإنسا هما يصرفلم اس
  وأسباب ، . أ(ن قم 78حسب المادة ) الناس وحسب وسع الزوج ن بي  ف معيشة بحسب المتعار لل
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والأقرباء(،  ل والأصو  ( والقرابة )نفقة الفروع هى زوجتلالنفقة تعود إلى الزواج )نفقة الزوج ع
 ه. ى زوجتلنفقة الزوج عدراستنا هو   موضوع

وَعلَى المولُوِد  " :تعالى ه ى الزوج لقولل النفقة الزوجية واجبة شرعا ع :حكم النفقة ودليل شرعيتها -
منُ وجُ هِ نُ وُ كأَس " : تعالى هوقول " بِِلمعُروف   رزقُهنَ وكِسَوتُُن ِ هلَ  ن هتُضاُّروُ   كمَ وَلَ د نَ حيثَ سَكنتُمِ  

كن قة  لذه الآية خاصة بالمطهو  ،"تَ حمل فأَنَفُِقواَ علَيِهنَ حتَّى يَضعنَ حملَهن أُوَلَ   لتُِضيِ قواَ علَيِهنَ وإِن ُ
باب أولى وجوب النفقة لغير   نالنفقة، فم ما الشارع الحكيـهأوجب ل  أثناء العدة حيث لالحام
 . قةلالمط

ى  لتجب نفقة الزوجة ع  " :. أ ق  نم 74زوجة بنص المادة لقانوني ل قالنفقة ح نكما أ       
و الزواج هنفقة الشرعية لالزوجة ل  قاستحقا"، فسبب  ..ببينة. ها إلي ها أو دعوتهب لبالدخو  اهزوج

ى الزوج  ل ي واجبة عه ى الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة ومستمرة، و ل وتبقى واجبة ع الصحيح،
  حتباسما دامت مستعدة للا ليدخ م ا أو لهب لي غنية، دخهالزوج فقيرا و   نحتى ولو كا ه نحو زوجت

  .ا إذا كانت ناشزاه، وتسقط عنفعلا ة محتبسي ه ، أو كا الزوج إلى ذلهدعا ا إذا هبدعوت

  قو الذي يتولى الإنفاها في بيت الزوجية فهمع زوج مإذا كانت الزوجة تقي:  معايير تقدير النفقة -
أو   شحيحا أو بخيلا   ن إذا كا ن المادية، لك هما حسب قدرتهما وأولادهبإحضار ما يكفيه  ا بنفسهيلع

ك  ا النفقة مراعيا في ذلها إلى القاضي الذي يقدر لهالحالة ترفع أمر ذه هففي  نفقة ن ا دو هترك
الناحية المالية يسرا وعسرا وتوسطا   نالزوجة معا م لالزوج وحا لمراعاة حا لالأو  ؛ الأمرنأمرا
  فوظرو  نالطرفي ل يراعي القاضي في تقدير النفقة حا . أ " ق 79المادة  ذا حسب نصهو  ماهبين

 م".الحك ن مضي سنة مل المعاش ولا يراجع تقديره قب 

 ا تقدير هب  لقت النفقة أي الضروريات التي يتعمشتملا نالمشرع م هي لوالأمر الثاني ما نص ع
أو   نج، والسكالنفقة الغذاء، الكسوة، العلا ل" تشم   :78 ا في المادةهيلالنفقة، حيث جاء النص ع 

 .الضروريات  ن والعادة" أي يراعي حد الكفاية مف الضروريات في العر  نوما يعتبر م ،هأجرت
مطالبة  لل تاريخ رفع الدعوى   نإلا م ق النفقة لا تستح نى أ ل . أ عق 80كما نص المشرع في المادة 

  ذا حتى لا هرفع الدعوى، و  لرجعي إلا لمدة سنة قب ا بأثر هزوجة المطالبة بلل  نا، ولا يمكهب
 في الحرج ها مرة واحدة، فتوقعها بدفعهتطالب زوج مة ثـلطويب النفقة لمدة لالزوجة في ط لتتماط
 .قوالضي 
 : ثبوت النسب واثباته في قانون الأسرةثانيا

يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة   "  ه:ى أنل . أ عق نم  40نصت المادة          
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 .ن ذا القانو ه نم 34 ،33 ،32مواد لطبقا ل لبعد الدخو  هفسخ مزواج تـ لة أو بكهبنكاح الشب أو
 ".مية لإثبات النسبلالع ق جوء إلى الطر لقاضي ال ليجوز ل" 
  ،البينة ،الإقرار في الزواج الصحيح، لتتمث ه ثبوت النسب واثبات  ق طر  ن ه فإالنص أعلا لخلا نم

 .ميةلالع  ق والطر  لالنكاح الباط  ،ةهنكاح الشب
 بالزواج الصحيح ثبوت النسب  -1

 لالدخو  نالزوجية أو العدة أو الوفاة إذا كا مو سبب شرعي لثبوت نسب الولد أثناء قياه       
ذا دونما حاجة إلى بينة أو  هو  ، "ر الحجرهعا لفراش ولل"الولد ل لم:وس ليه ى الله عل ص هممكنا لقول

 :يل ويشترط لثبوت النسب بالزواج الصحيح ما ي ،رإقرا
 ل.ابتداء الحم ن الزوجية حي مقيا -أ

 ورهالجم هب لكما قا فعلا ن الزوجي ن قي بيممكنا، أي إمكانية حدوث التلا لالاتصا ن يكو  نأ -ب
 فإذا  (،1ف 41حاجة إلى إثبات )المادة  ن ذا دو هالعقد و   نحي ن م فالأحنا ه ب لكما قا وليس عقلا

 لمدة الحم نأكثر م ه د امتدت مدتلغائبا في ب نأحد الزوجي ن يكو  نكأ  نغير ممك لالاتصا نكا
 هور. في نظر الجم نلعا ن سجينا فينتفي النسب دو  نكا أو
 تاريخ  نم رهأش 6 ية للحمل همد لوأق ،( 42 المادة(ل الحم مدة وأقصىبين أقل  دالول ولادة -ج

 حددت الأولى  فالآية ،" عَامَيِن  فِ  وَفِصَالهُ ، "شَهرًا ثَلََثوُنَ  وَفِصَالهُُ  وَحَملُهُ  " ن: الكريمتي  نللآيتي الزواج،
 ن فتكو  نبعامي لاالفص حددت الثانية والآية ر،ه أش 6 و نعامي  أيهرا  ش ن  ثي لابث لوالفصا  ل  الحم
 أما، 42  دةاملا في  الأسرة ن قانو  هيلع نص الذي ذاهو  ر،هأش 6 يه و  المتبقية  يه لالحم مدة

 هالفق واستقر ،هنوتجارب  النساء بعض وروايات الأسانيد  في اءهالفقتلف اخ فقد لحملل مدة أقصى
 لا نالجني  نأ ريقر  الحديث  والطب ر،هأش عشرة  أو هرا ش عشر اثني مدة  اعتماد ى لع المعاصر

 رهأش 10 ب المشرع اهحدد ك  لذل ،را ناد إلا رهأش تسعة نم أكثر هأم نبط  في يمكثن  أ نيمك
 (. 43 المادة(ة الوفا ل أوالانفصا تاريخ نم
 في  يذكر مل إن و  نعا لال وه الولد لنفي المشروع الطريق ة:المشروع ق بالطر  الأب  هينف لا نأ -د

 ث، الميرا بموانع قةلالمتع أ ن قم 138 المادة نص نم يستفاد  هأن إلا صريح ل بشك المادة نص
 فرقة ماهبين رق ف أنكره نفإ  ،هب لمع متى هعصمت في  التي ه زوجت ناب نسب الزوج إنكار ون هعالوال

 ثمانية  يه الولد نسب نفي  مدة ن أ ىل ع القضائي  ادهالاجت استقر وقد ،ه أم إلى  ن الاب ونسب أبدية
 .به ملالع تاريخمن   مأيا
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 ه نفي يجوز ولا إثبات، إلى حاجة دونما النسب يثبت السابقة الشروط توفرت إذا ول هالقو  صةوخلا
 .قضائي  مبحك ميت الذي  ن عالال ق طري نع إلا
 رابالإقر  النسب إثبات -2

 ر، رابالإق النسب بثبوتاعترافه   حيث نم مي الإسلا ه الفقذو ح ئري االجز  المشرع حذا لقد       
 الذي التبني بينما شرعية، قةلاع كناه كانت إذا إلا م يت لا هلأن التبني نعلف  يخت الأخير ذاهو 

 ،لالكاف قبلبل المكفو ل  لطفق  اإلحا وه أق.   46 المادة في ن والقانو  ميةالإسلا الشريعة هحرمت
 .  الغير ىلع النسب  بثبوت رار قوا،   النفس ىلع  النسب بثبوت راإقر  ن نوعي إلى  راالإقر  مويقس

 ذاه في ويشترط  :)والأمومة  والأبوة، بالبنوة، الإقرار  ،الاستلحاق( المقر بنفس المتعلق لإقرارا -أ
  مرض في ولو النسبل و همج ى لع ينصب نأ أ،  .ن قم 44 المادة حسب راالإقر  ن م النوع

  المقر نبي نالس  في ق الفار  ن يكو  نأ لمث ( ل العق هيصدق الذي النوع نم ن يكو  نوأ الموت،
  م ول اهإلي ليرح مول أجنبي دلب نم شخص بنسب يقر نكأ(  العادة هتصدق أو ،)عقولاق محلوالمست
 .(راالإقر  ذاهب يعتد فلا ا،هإلي يسافر

 ىلع اهزوج قيواف ن أ كذل مع فيشترط معتدة، أو زوجة لالطف ببنوة المقرن كا ذاإو         
 هبتصديق إلا ليقب فلا الغير  ىل ع النسب لتحمي هفي نلأ  ،كذل تثبت أو أيضا، هل  هببنوت  رافالاعت

 وجميع والنفقة، ثا المير  هعن وترتبل الطف نسب  إثباتم ت السابقة  الشروط توفرت فمتى ببينة  أو
 .هل  إخوة الأبناء

 معتبرة السابقة الشروط: )والأمومة والأبوة البنوة غير في راالإقر ( المقر بغير قالمتعل راالإقر  -ب
 حسب راالإقر  ذاه ىل ع بالنسب هي لعه لل المحمو  قيواف نأ وهو  آخر شرط إضافة مع أيضا، 
 البينة المقر ريق نأ   أو ،)أبوه هيصدق نأ فيشترط أخي ذاه شخصل يقو  ن كأ(  أ  ق.  45  المادة

 .رهرا إق ىلع
 بالبينة  النسب إثبات -3

 ما هغير  أو البصر  أو السمع بواسطة حقيقيا وجودا مادية واقعة وجود تؤكد التي الحجج يهو         
 أي  ادة،هالش ىل ع البينة اءهالفقلق ويط المدنية، ءاتاالإجر  ن قانو  في الواردة لإثباتل اوسائ نم
 . الإثبات حيث نم رراالإق ن م أقوى  يهو  ،نتاأوامر ل رج  أو  نعدلي نيلرج ادةهش
 الشبهة بنكاح النسب ثبوت  -4

 الشخص، هفي يقع طل غ بسبب خطأل  يحص الذي وهو  ة،هبشب ء  الوط وه  ناه  به والمقصود        
 نسب ويثبت ،هزوجت  غير اهأن هل ن تبي مث ،هزوجت ا هأن ه من ظنا ة أ امر  ىلع شخص لدخ لو كما
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رواحنة زوليخة  أ.  

 حينئذ تولده لتأكد ا، هأقصا نوبي لالحم مدة ل أق نبي ما  هب جاءت إذا ةه بشب ء وط ن م الناتج الولد
 . )أ .ق من 40 المادة( الوطء ك ذل نم
 الباطل  بالنكاح النسب ثبوت  -5

 الزواج ذاه نع الناتج  الولد نسب ىلع وحفاظا وبعده، لالدخو  لقب يفسخل  الباط النكاح       
 النسب إثبات شروط توافرت متى ك وذل الأثر، ذاه حيث نم تماما  الصحيح كالنكاح المشرع لهجع
 .الزواج ذان هم الولد مجيء مكانية إو  ء،الاختلا  أو حقيقي لدخو  ن م الصحيح، النكاح في
 النسب ثباتلإ  ميةالعل الطرق  إلى جوءالل -6

  يةل خ لك نواة  في  الموجود النووي  الحمض أي ليلبتح الطبية  الخبرة ق طري نع كوذل         
ADN  شرعي زواج نع ناتج الولد ن يكو  نأ  الحديثة يةلالعم الطريقة ذههب النسب لإثبات وينبغي 

 المنصوص ثة،الثلا الوقائع ذهه انعدمت إذا أما  ة،هبشب وطء نم أو ،هفسخ مت لباط  نكاح نم أو
 إلا  يعدو ولا الشرعي، وليس  البيولوجي  النسب إثبات ىلع قاصر فدوره أق. 40 المادة في  اهيلع
 (. 46 المادة( وقانونا شرعا ممنوع وهو  الولد ذاهل يتبن بمثابة ن يكو ن أ

  نفي في  ميةلالع ق الطر  إلى جوءلال يجوز لا ه فإن 40 المادة ن م 2 فقرةل ل المخالفة مو هوبمف       
   المادة تفسير نيمك أخرى  ةهج نوم نلك ،نعال ال وه كلذل ودهالمع القانوني وبلالأس ويبقى النسب،

 اهفي يحدد مل المشرع ممادا النسب، نفي في ثية راالو  البصمة باعتماد تسمح ا هبأن   أ  .ن قم  41
 نويمك وارد، أمر النسب نفي في نعا لال غير أخرى  ق طر  لدخو  ليجع مما ،كلذل المشروعة  ق الطر 
 ن دو  النسب إثبات  في  ميةلالعق  الطر  ىلع ونعتمد النص، تفسير في التوسع معد ينبغي هأن لالقو 
 .لا الثاني  في بينما الولد إحياء قاعدة ق تتحق هوب حةلمص هفي لالأو  نلأ  هنفي
 : الاصطناعي قيحالتل عن الناتج الولد  نسب ثبوت *

لك  وذ نجابللإ الاصطناعي قيح لالت إلى جوء لال ن والقانو  المعاصر ه الفق نم لك أجاز        
ل  الطف لمثله مث قيح لالت ذاه نع الناتج والولد ما،هيل ك أو نالزوجي أحد عند  مالعق حالات لمعالجة

  الواردة الشروط هفي  توفرت متى  ذاوه ، هلأبي ه نسب ثبوت حيث نم الطبيعي الإخصاب  نع  الناتج
 :في لوتتمث يهالفق المجمع ا هوضع التي نفسهاالشروط  ي هو  أ،ن ق.م مكرر 45 المادة في
 . شرعيا الزواج ن يكو  نأ -
 . ماهحيات وأثناء نالزوجي برضا قيح لالت ن يكو  نأ -
 .ماهغير  ن دو  الزوجة مرح وبويضة الزوج بمني ميت نأ-
 .ةلالبدي مالأل باستعما الاصطناعي  قيحلالت إلى  جوء لال يجوز لا-


